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مدخل في معالجة انماط من المشاكل البیئیة الدولیة

الدكتورصلاح عبد الرحمن الحدیثي

المدرس المساعد

سلافة طارق الشعلان
:الملخص

على الرغم من اختلاف سیاسة الدول للتعامل مع النتائج المترتبة على خرق 
الالتزامات الدولیة فان الممارسة الدولیة أنشئت مجموعة من القواعد التي یمكن 

عادلة ومنصفة لتسویة النزاعات البیئیة، وذلك من خلال الاستعانة بها للتوصل حول 
دراسة الممارسة الدولیة إزاء ثلاثة من قضایا التلوث البیئي، تتعلق الأولى بالتلوث 
النفطي الناجمة عن تحطم ناقلة نفط، أما القضیة الثانیة فتتناول موضوع التجارب 

.ارب وأثرها على البیئةالنوویة وموقف محكمة العدل الدولیة من إجراء هذه التج
ومن خلال دراسة هذه القضایا فقد تم في قضیة التلوث النفطي الحكم بتعویض 

.غیر متناسب في قیمته المقدرة مع القیمة الحقیقة للخسائر والأضرار البیئیة
بینما اثبت الممارسة الدولیة في قضیة مصنع بوبال تنصل الدول المتقدمة من 

ولیة الناجمة عن خرقها للالتزامات الدولیة، فمقابل تقدیم دفعه مالیة تحمل المسؤ 
متواضعة إلى الضحایا، منحت تسویة قامت بها الحكومة الهندیة حصانة مدنیة 
وجنائیة شاملة للشركة المتعددة الجنسیات، وقایضت المسؤولیة القانونیة للشركة بمبلغ 

.تافه من الأموال
International practice deals with different pollution.
The international practice several rules to reach a fair

settlement to the Environment al disputes.
This articles emphasis on certain matter such oil

pollution resulted from audient in the ocean, chemical
pollution resulted from the leakage of gases and nuclear
pollutions.



It became clear that one of these rules is to
compensate the damage done but such compensation is
not enough to repair all damages.

للحد من التلوث وحمایة البیئة ، على الرغم من الجهود الدولیة والوطنیة المستمرة 
فان نشاطات الإنسان قد سببت تزاید الأضرار البیئیة بدرجة كبیرة، ولمعالجة هذه 
الأضرار لابد من معرفة حجم الضرر وقیاسه بدقة إن أمكن ذلك لتحدید نوع 

Restitution inالتعویض الملائم لمعالجته، وذلك في غیاب إمكانیة إعادة الحالة 

Kindوارد البیئیة المتضررة، كإعادة الحیاة الى الكائنات الحیة والموارد الطبیعیة للم
الأخرى من نباتات وأعشاب بحریة بعد تعرضها لأخطار التلوث النفطي أو النووي 

.أو الفضلات الكیمیائیة السامة إلى ما كانت علیه
الأضرار، إذ وتتعذر معرفة الحجم الحقیقي للأضرار البیئیة بسبب طبیعة هذه

یحیط عدم التیقن العلمي بالقیمة المقدرة لها، فلا بد من وجود تفاوت كبیر في تقدیر 
القیمة الاقتصادیة للكائنات الحیة المتضررة بسبب التلوث النفطي أو القیمة الإجمالیة 

.)١(لتكالیف تنظیف السواحل البحریة
الحیة وغیر الحیة تمثل عنصر وعلى الرغم من أن البیئة بمكوناتها الطبیعیة 

غیر منظور لكنها تمتلك قیمة مادیة كبیرة لا یمكن أن تقدر بثمن أو بقیمة 
اقتصادیة، وتحدید قیمة الضرر تقوم على معاییر واقعیة وموضوعیة، وعلى تحدید 

.ویعتمد تحدید القیمة على ظروف كل قضیة بعینها وعلى فترة إجرائه. للقیمة
لأن المعرفة العلمیة " ذا شأن" مثلاً، قد لا یعتبر نوع من التلوث في وقت معین
ولكن تلك النظرة قد تتغیر بعد . أو التقدیر الإنساني في حینه ربما اعتبراه أمراً یحتمل

فقد تغیرت تغیراً مستمراً حساسیة " ضرراً ذا شأن" حین وقد یعتبر الضرر ذاته عندئذٍ 
.)٢(لتلوث الهواء والماء وغیرها من الموارد البیئیةالمجتمع الدولي

١ .Alexander Kiss and Dinah Shelton – International Environmental Law –
Transnational Publishers, Inc – 1991 – p35.

/ A )–والخمسینالثامنةالدورة–الرسمیةالوثائق–العامةالجمعیة–الدوليالقانونلجنة. ٢

.١٣٨ص–٢٠٠٤( 10 / 58



وتوجد ثلاثة مظاهر للقواعد التي تحكم الأضرار البیئیة بشكل عام، فلبعض 
الأضرار صفة اقتصادیة خالصة كفقدان المنفعة، وقد تكون الصفة الاقتصادیة اقل 

رار أخرى تتعلق وضوحا في أضرار أخرى كفقدان المتعة أو المنظر، بینما توجد أض
بالتدمیر البیئي لا یمكن النظر إلى العنصر الاقتصادي فیها لان الضرر البیئي 
الناجم عنها لا یقدر بثمن أو لا یمكن عند حدوثه إصلاح البیئة وإعادتها إلى حالتها 
السابقة لذا ینظر إلیها باعتبارها تتضمن مصلحة قانونیة تلتزم الدولة بواجب حمایتها 

وهي تتعلق بمسائل ذات صلة بالضرر الذي یلحق بالبیئة في حدَّ . )٣(لیهاوالحفاظ ع
.ذاتها

لان البیئة لا تعود إلى . وفي هذه الحالة، فإنه من غیر السهل إثبات الوضع
وهي تعتبر عموماً أملاكاً مشتركة حیث أن هدف حمایة البیئة من التلوث هو . أحد

res( غیر مفتوحة للحیازة الخاصة . تحقیق المصلحة المشتركة للبشریة

communis omnium( ،ه احد وذلك خلافاً لما لا یملك)res mullius (
.ولكنه یكون مفتوحاً للحیازة الخاصة

ولیس للشخص حق فردي في، الأملاك المشتركة ولا یتمتع عادة بوضع یمكنه 
لیس من ، وإضافة إلى ذلك. من المطالبة بالتعویض عن ضرر لحق بتلك الأملاك

من فقدان قیم السهل دائماً، لأغراض تقدیم مطالبة مقبولة، معرفة من قد یعاني
والدول تمسك بهذه . إیكولوجیة أو جمالیة أو من قد تلحق به إصابة نتیجة لذلك

وفي العادة تُمنح السلطات العامة، كما تمنح جماعات المصلحة ، الأملاك كأمانة
.)٤(العامة منذ عهد قریب، الوضع الذي یؤهلها لتقدیم مطالبات تتعلق بهذه الموارد

قواعد القانون الدولي التي تحكم الضرر البیئي فأنها تستند ومهما كان نطاق
إلى عدد من المبادئ التقلیدیة والتي یعد مبدأ المنع من أبرزها، وبموجبه تمتنع أیة 
دولة عن التسبب بأضرار للدول الأخرى، وتهدف هذه القاعدة إلى منع الضرر البیئي 

٣.Francesco Francioni, Tullio Scovazzi – International Responsibility for
Environmental Harm – p381.

–والخمسینالثامنةالدورة–الرسمیةالوثائق–العامةالجمعیة–الدوليالقانونلجنة. ٤
٢٠٠٤( A / 58 / 10) – p.143.



بات كبیرة، فبعض الأضرار لان معالجة الضرر البیئي تواجه بصعو ، قبل حدوثه
البیئیة لا تكون قابلة للإصلاح، وحتى إن كانت قابلة للإصلاح فأن تكالیف 

.)٥(إصلاحها تكون باهضة غالبا
وعلى الرغم من أهمیة قاعدة منع الضرر البیئي إلا أنه لا یمكن الاعتماد كلیا 

الاستعانة بنظام إذ لابد من، على هذه القاعدة لضمان عدم حصول الضرر البیئي
ویعتمد التقدم . المسؤولیة الدولیة لتحقیق حمایة فعالة للبیئة ولمواردها الطبیعیة

والارتقاء في تطبیق قواعد المسؤولیة الدولیة على موافقة الدول الفعلیة على تطبیق 
ویعتبر الإقرار بالمسؤولیة والقبول . هذه القواعد عند حدوث خرق للالتزامات الدولیة

التعویضات لاعادة الحالة التي كانت قائمة قبل حصول الضرر من أهم هذه بدفع
.القواعد

" بأن ١٩٢٧وقد بینت محكمة العدل الدولیة في قضیة مصنع شوروز عام 
فكرة المسؤولیة الدولیة ستكون مجردة من محتواها إذا لم تتمكن من فرض التعویض 

.)٦("المناسب
، ورغم أهمیة نظام المسؤولیة الدولیة إلا أن الدول تتجنب الطرق القانونیة غالباً 

وحتى عندما تقدم دولة ما على ، وتلجأ إلى الوسائل الودیة لحل نزاعاتها الدولیة
المطالبة بالمسؤولیة الدولیة تجاه دولة أخرى فأنها تظهر ترددا في تقدیم الأدلة 

٥ .Alexander Kiss and Dinah Shelton – op. cit – p.6

٦. The Notion of International of International Responsibility would be
of content if it didn't involve a liability to make reparation in adequate
form
Dinah Shelton – Rights Wrongs: Reparations in the articles on state
responsibility –

The American Society of international law – Vol.96 – 2002 – p. 835.



ویقف وراء إحجام عدد كبیر من الدول من . )٧(مة لذلكوالصیغ التفصیلیة اللاز 
.)٨(المطالبة بالمسؤولیة عدد من الأسباب

تطالب الدولة المتضررة ابتدأً بوقف الفعل غیر المشروع أو وقف خرق الالتزام .١
Obtaining Cessation the )الدولي من قبل الدولة المسببة للضرر 

breach )سیاً بالنسبة للدولة المتضررة، الذي یعد أمرا جوهریا وأسا.
أما المطالبة بالتعویض فتظهر غالبا كفكرة ثانویة، إذ یبدو إصلاح الضرر 
بالنسبة للدولة المتضررة اقل أهمیة مقارنة بالتوقف عن خرق الالتزامات 

.)٩(الدولیة وتقدیم ضمانات عدم التكرار
الأضرار بدولة هنالك بعض الالتزامات الدولیة التي لا یؤدي خرقها إلى .٢

معینة على وجه التحدید، لیتمكن المتضرر من المطالبة بالتعویض، لكنها قد 
تسبب ضررا للمجتمع الدولي باكمله، كالتسبب بأضرار بیئیة في منطقة 

.أعالي البحار أو القیام بتجارب نوویة في الفضاء الخارجي
ة أو لعدد من ورغم أن نظام المسؤولیة الدولیة قد تطور باتجاه یسمح لدول

الدول أن تطالب بالمسؤولیة الدولیة عن هذه الأضرار لكن صعوبة تقدیر 
الأضرار الناجمة بدقة خصوصا ما یتعلق منها بالتدمیر البیئي أو التراث 

.)١٠(العام للبشریة تجعل من الحكم في هذه القضایا أمر بالغ التعقید

٧                                                                              .Alexander
Kiss and Dinah Shelton – OP. Cit – p. 6.

وانماالبیئيالضررطبیعةعنالناجمةالفنیةالصعوباتإلىالإشارةهناالمقصودلیس. ٨
الصعوباتعلىوللإطلاع. الدولیةبالمسؤولیةالمتضررةالدولمطالبةعدمأسبابتحدید

البیئيالضررطبیعةعنالناجمة
:انظر

كلیة–دكتوراهرسالة–البیئةلحمایةالدوليالقانونيالنظام–الحدیثيالرحمنعبدصلاح
.  ١٩٢ص–١٩٩٧–بغدادجامعةالقانون

٩ .Dinah Shelton – OP.Cit – p286.

١٠ .Alexander Kiss and Dinah Shelton – OP. Cit – p.6.



یة عن خرقها لالتزاماتها قد تتهرب بعض الدول من الاعتراف بالمسؤولیة الدول.٣
لاسباب مختلفة لكنها توافق على التفاوض بشأن تقدیم مبالغ مالیة تحت بنود 

قامت الولایات ١٩٥٤مختلفة تجنبا لمطالباتها بالمسؤولیة الدولیة، ففي عام 
المتحدة الأمریكیة بإجراء تجارب نوویة على جزر المارشال مما عرض قارب 

وقد طالب ، خطر نتیجة للغبار النووي المتساقطالصید الیاباني وطاقمه لل
ملیون دولار كتعویض، دفعت الولایات المتحدة الأمریكیة منها ٦الیابان بمبلغ 

ملیون دولار فقط دون الاعتراف بالمسؤولیة الدولیة معتبرة إن هذا ٢مبلغ 
.)١١("Sovereign "الاعتراف یمس بسیادتها 

بتقدیر التعویضات، وكیفیة تقدیرها، ووضع ندرة القواعد القانونیة المتعلقة .٤
ضوابط للفعل الذي یعتبر خرقا للقانون الدولي، ودرجة الضرر التي تستحق 
التعویض فعلا والحكم بالتعویض الملائم أو التعویض العادل وغیرها من 
التفاصیل التي تعد من أهم مبررات ضعف استجابة القضاء للبت في مثل 

لمحكمة إصدار قرار بترك الحریة للأطراف المتنازعة هذه الأمور، لذا تفضل ا
في الاتفاق على قیمة التعویض، بدلا من البت في الموضوع بحكم صادر 

.من المحكمة
یستغرق إتباع الوسائل القانونیة للمطالبة بالمسؤولیة الدولیة وقتا طویلا، فقد .٥

١٩٢٦عامSmelterرفعت أول الدعاوى البیئیة لضحایا التلوث في قضیة 
بینما استغرق إصدار الحكم في هذه القضیة خمسة عشر عاما لیصدر الحكم 

.)١٢(١٩٤١الأول عام 
وقد یتعلق السبب بنوعیة أو تعقد العلاقات الدولیة القائمة بین دول تنتمي 

فأما ان تكون الدول متفقة إلى درجة كبیرة وتخشى إفساد هذه ، لمنطقة واحدة
أو ان علاقاتها متوترة ومن ثم تتخلى عن اللجوء إلى المطالبة ، العلاقة

١١.Alexander Kiss and Dinah Shelton – OP.
Cit – p. 360.

. ١٢Ibid – p.347



یمكن القول ان افضل بالمسؤولیة الذي قد یفسر على انه مبادرة غیر ودیة و 
.)١٣(على ذلك هو حادث تشرنوبل

ولكن بالرغم من اختلاف سیاسة الدول للتعامل مع النتائج المترتبة على 
خرق الالتزامات الدولیة فان الممارسة الدولیة وان كانت غالبا تتجنب الدفع 

یمكن باتجاه تطبیق المسؤولیة الدولیة لكنها أنشئت مجموعة من القواعد التي 
وذلك . الاستعانة بها للتوصل حلول عادلة ومنصفة لتسویة النزاعات البیئیة

من خلال دراسة الممارسة الدولیة إزاء ثلاثة من قضایا التلوث البیئي، تتعلق 
الاولى بالتلوث النفطي الناجمة عن تحطم ناقلة نفط، أما القضیة الثانیة 

رب غازات سامة من مصنع فتتناول موضوع التلوث الكیمائي الناجم عن تس
بوبال، بینما تتناول القضیة الثالثة موضوع التجارب النوویة وموقف محكمة 

.العدل الدولیة من إجراء هذه التجارب وأثرها على البیئة

المبحث الأول
المشاكل البیئیة الناجمة عن التلوث النفطي

تحدث حالات الانسكاب العارض للنفط في البر والبحر، وتستقطب 
الانسكابات البحریة الاهتمام الدولي الأكبر، رغم إن الدراسات العلمیة توضح أن 

. ١٩٦ص–سابقمصدر–الحدیثيالرحمنعبدصلاح. ١٣



ویصیب . )١٤(انسكابات النفط التي تحدث في البر تتمتع بالأهمیة والخطورة ذاتها
.البحریة بشكل أساسيالضرر الناجم عن حوادث انسكاب النفط البیئة 

الضرر الناجم عن الانسكاب النفطي لناقلة اموكو كادیز-١
تعد حادثة انقلاب ناقلة النفط اموكوكادیز، ثالث أكبر حوادث انسكاب 

–١٩٧٠ناقلات النفط من بین الحوادث العشر الكبرى التي حدثت في الفترة 
ف طن، بعد أن ارتطمت أل٢٢٨٠٠٠وقد بلغت كمیة النفط المنسكب . )١٥(١٩٩٠

بالقرب من شاطئ ١٩٧٨/ آذار / ١٦ناقلة النفط العملاقة اموكوكادیز في 
.یوماً ١٤بریتاني في فرنسا وفقدت حمولتها بأكملها من النفط في غضون 

وقد أصیب الساحل والمیاه الإقلیمیة الفرنسیة بضرر كبیر بسبب انسكاب 
الشاطئ بدرجة متفاوتة وقد تبخرت العناصر كلم من٣٠٠النفط، فقد تلوث حوالي 

من النفط المنسكب من سطح % ٤٠–٢٠الأكثر قابلیة للتطایر، ونقل ما بین 
البحر إلى الغلاف الجوي وتسرب جزء منه إلى قاع البحر مسببا قتل ما یقارب 

هذا . من سلالات النباتات الحیة التي فقدت وتم تدمیرها إلى الأبد% ٥٠-% ٣٠
٦٠–٤٥ألف طیر وخسارة صیادي السمك ما بین ٢٠ن قتل أكثر من فضلا ع

.یوم عمل، والأضرار غیر المباشرة المتعلقة بقطاع السیاحة
شخص في عملیات التنظیف ٤٠٠،٤سفینة و ٥٠وقد شاركت أكثر من 

وقد تمت هذه العملیات بإشراف القوات العسكریة الفرنسیة، ودام العمل لأكثر من 
.)١٦(طن زیتي من الشواطئ٠٠٠،٢٢٠ر لإزالة ما یقارب شهو ٦

–١٩٧٢العالمفيالبیئةحالة( والآمالالتحدیاتكوكبناإنقاذ–طلبةكمالمصطفى. ١٤
بیروت–الثانیةالطبعة–العربیةالوحدةدراساتمركز–للبیئةالمتحدةالأممبرنامج) ١٩٩٢
حادثهوذلكعلىمثالافضلأنالقولویمكن.                  ١١٦ص–١٩٩٥

تقدیممنإنكلترامنعوإنكلترا،السابقالسوفیتيالاتحادبینالعلاقةلتوتركانحیثتشرنوبل
.  الحادثأثناءتهسجلالذيالتلوثعنالدولیةبالمسؤولیةتطالبدعاوى

. ١١٨ص–نفسهالمصدر. ١٥
١٦ .Alexander Kiss and Dinah Shelton – OP. Cit – p.50.



المحكمة المختصة بالنظر في النزاع -٢
، وكان الوضع ١٩٨٣رفع المتضررین عدد كبیر من الدعاوى في عام 

، إذ حاول بعض المدعین جلب الاختصاص إلى فرنسا )١٧(القانوني معقد جداً 
الاضرار اذ ان الضرر وقع على باعتبارها الدولة التي عانت مباشرة من 

، قد صادقتا على )دولة علم الناقلة ( إقلیمها، خصوصاً وان فرنسا، ولیبیریا 
الاتفاقیة الدولیة للمسؤولیة المدنیة المترتبة على أضرار التلوث النفطي لسنة 

، والتي حددت أقصى قیمة لمبلغ التعویض الذي یمكن دفعه، )١٨(١٩٦٩
.ملیون فرنك فقط٧٧بموجب الاتفاقیة بمبلغ 

بینما تجاوزت الأضرار الحقیقیة هذا المبلغ بكثیر، ووفقا للتقدیرات التي 
ملیون فرنك، ٤٥٠تم التوصل إلیها فان كلفة عملیات التنظیف وحدها تبلغ 
ملیون فرنك ١٤٠أما الأضرار التي أصابت الأسماك والمحار فقد بلغت 

.)١٩(ملیون دولار٤٠٠بینما بلغت خسائر قطاع السیاحة مبلغ 

الشركةهيالناقلةوأنشأتصممتالتيالشركةبینماالفرنسيالإقلیمعلىوقعقدفالضرر. ١٧
تموقدللنقل،الأمریكیةاموكوشركةهيالنفطنقلتنظیمعنالمسؤولةوالشركةالإسبانیة،

الناقلةمالكقامكماBermudaفيالدائمعملهامركزیقعوالتيلیبیریافيالناقلةتسجیل
والتيIndianaالأمریكیةاندیاناولایةإلىونقلهاالمتخصصةالنفطشركةمعبدمجهااموكو

Illinoisالأمریكیةایلینویسولایةفيعملهامركزیقع
Alexander Kiss and Dinah Shelton – OP. Cit – p.372.

. البحریةالبیئةبحمایةالمتعلقةالاتفاقیاتمنكبیرعددإقرارالستینیاتنهایةشهدتلقد١٨
، ١٩٧٢لندنفيالموقعةالبحارفيغراقبالإالنفایاتمنبالتخلصالخاصةالدولیةكالاتفاقیة
أضرارعلىالمترتبةالخسائرعنللتعویضدوليصندوقبإنشاءالخاصةالدولیةوالإتفاقیة

وسائلاستخدامبتحریمالخاصةالدولیةوالاتفاقیة،١٩٧١عامفيوالمبرمةالبترولبزیتالتلوث
أقرتهاوالتيالعدائیةالأغراضمنغیرهاأوعسكریةلأغراضالبحریةبالبیئةللمساسفنیة

١٩٧٦عامالمتحدةللأممالعامةالجمعیة
للقانونالمصریةالمجلة–البحارفيالمسلحةالنزاعاتأبانالبیئةحمایة–عامرالدینصلاح
.١٣ص–١٩٩٣–والأربعونالتاسعالمجلد–الدولي

١٩ .Ibid – p.373.



وفي ظل هذه الظروف تسعى الضحایا إلى جلب الاختصاص إلى 
محاكم الولایات المتحدة الأمریكیة لتجاوز حدود اتفاقیة المسؤولیة القانونیة 
التي لم تكن الولایات المتحدة الأمریكیة طرفا في الاتفاقیة، بخلاف فرنسا التي 

لیون دولار عن ب٢و٢صادقت على الاتفاقیة وذلك للحصول على مبلغ 
. الضرر البیئي الحاصل

قررت محكمة الولایات ١٩٨٤/ نیسان / ١٨وفي الحكم الصادر في 
المتحدة الأمریكیة بأنها تتمتع بالاختصاص القضائي للحكم في النزاع، 

:مستندة إلى عدد من الوقائع
ا بالكامل فقد كانت الناقلة تحمل علم لیبریا عندما انقلبت وفقدت حمولته

بینما كان أفراد طاقمها یحملون الجنسیة ، على المیاه الإقلیمیة الفرنسیة
.الإیطالیة

وقد رفعت هذه الدعاوى أمام المحاكم الأمریكیة باعتبارها الجهة ذات 
إذ انهم یرون ، الاختصاص لان المدعین الفرنسین طعنوا في جنسیة الناقلة

وجنسیتها ، ة بین العلم الذي تحمله الناقلةعدم وجود رابطة أو علاقة حقیقی
.)٢٠(الحقیقیة

فمالك ناقلة اموكو الحقیقي هو شركة اندیانا الأمریكیة الذي قامت 
ولك . بدمجها مع شركة النفط المتخصصة و مع شركة نفط اموكو الدولیة

تكن هناك أي مصداقیة في استخدام علم لیبریا إذ أن ذلك لم یكن مستمدا من 
وانما للتخلص من الأعباء المالیة والقانونیة التي یفرضها ، ورات العملضر 

للحصولالخطأإثباتالضروريمنلیسإذمقیدةقانونیةمسؤولیةالاتفاقیةهذهأسستوقد
الاتفاقیةوتحملفقط،الاتفاقیةفيالطرفالدولةإقلیمبحدودمحددةأنهاكماالتعویضعلى
عنناجماالحادثكانإذاإلاالحادثحدوثوقتالدولیةالمسؤولیةالناقلةأوالسفینةمالك
.تقاوملاحتمیةصفةذاتاستثنائیةطبیعیةظاهرةأوحرب

Daved Hunter, James Salzman, Durwood zaelk - - International
Environmental.٢٠

Law and policy – second edition-Newyork-2002-p.780



القانون الأمریكي وقد أكدت المحكمة هذا الاستنتاج وقررت أن تحكم في 
.النزاع بموجب القانون الأمریكي

، وبینما قام المدعیین الفرنسیین بإقامة دعاواهم أمام المحاكم الأمریكیة
ملیون ١٦,٧متخصصة بعد وقوع الحادث بإیداع مبلغ قامت شركة النفط ال

ملیون دولار وذلك تنفیذا ١٣,٣دولار في فرنسا ثم أضافت إلیه مبلغ 
لالتزامات الاتفاقیة الدولیة التي تحكم الأضرار الناجمة عن انسكاب النفط 

.١٩٦٩لسنة 
و وكان ینظر إلى هذه الدعاوى من قبل المدعي علیهم باعتبارها تحدي

والتي وفقا . تجاهل لنصوص الاتفاقیة الدولیة التي یجب أن تحكم النزاع
لان الضرر ( لنصوصها لابد أن ترفع الدعاوى أما أمام المحكمة الفرنسیة 

باعتبارها دولة علم ( أو أمام المحكم اللیبیریة ) حصل على الإقلیم الفرنسي 
). الناقلة 

( ركة المتخصصة للنفط وفروعها وقد رفع المدعین دعاواهم ضد الش
Theوالشركة اللایبریة التي تملك خزان النفط ، متضمنة شركة نقل اموكو

Tanker( ، باعتبارها شركة دولیة متخصصة في استكشاف وتصفیة ونقل
وبیع منتجات نفطیة في كافة أنحاء العالم وهي مسؤولة عن أعمالها وعن 

. )٢١(أعمال الشركات الفرعیة التابعة لها
وقد حاول المدعى علیهم جلب الاختصاص إلى المحاكم الفرنسیة 
للاستفادة من الاتفاقیة وانخفاض الحد الاعلى للمبلغ المقرر فیها للتعویض 

. ملیون دولار٢٠عن مثل هذه الأضراروالذي حدد بموجب الاتفاقیة بأقل من 
ى المیاه إلا أن المحكمة وجدت انه بالرغم من أن الضرر قد حدث عل

الإقلیمیة الفرنسیة فان القانون الفرنسي لایمكن أن یطبق إلا اذا ثبت انه 
.یخالف القانون الأمریكي في أحكامه

Karl Hofstetter-The Ecological Liability of Corporate Groups: The
Ecological .٢١

Liability of Corporate Groups:Comparing US and European Trends-p.3



وقد بدا واضحا إن المحكمة تجاهلت تماما طرف في اتفاقیة 
لتجعلها ، ١٩٦٩المسؤولیةالمدنیة المترتبة على اضرار التلوث النفطي لسنة 

كما أن المحكمة لم تثبت وجود اختلاف بین ، ر في النزاعغیر مختصة بالنظ
وعلى الرغم من ذلك قررت إن القانون ، القانونین الفرنسي والأمریكي

.الأمریكي هو الذي سیحكم النزاع
بینما كان من الممكن أن تصل المحكمة إلى نفس النتیجة بالتسلیم باختلاف 

انون الواجب التطبیق لأسباب واعتبار القانون الأمریكي هو الق، القانونین
.)٢٢(سیاسیة

وقد كان قرار المحكمة كافیا لمنح الاختصاص للمحاكم الأمریكیة والتهرب 
من تنفیذ اتفاقیة بروكسل التي حددت المسؤولیة عن أضرار اموكو بمبلغ 

لایمكن ١٩٦٩لانه بموجب اتفاقیة المسؤولیة القانونیة لسنة ، ملیون$ ٢٠
والتي )٢٣(إلا أمام محكمة الدولة الضحیة، ضرر البیئيقبول تقدیم دعاوى ال

من المحتمل ان لا تناسب الضحایا بسبب حدود مبلغ التعویض المنخفضة 
...بموجب الاتفاقیة قیاسا إلى حجم الضرر الحقیقي

الحكم الذي أصدرته المحكمة لحل النزاع وإصلاح الضرر- ٣
قررت المحكمة بأنها ستحتفظ باختصاصها القضائي لتقدیر قیمة 

وقد استغرق إصدار هذا الحكم أربع ... التعویض عن الأضرار وفقاً للأدلة
.سنوات

وقد حملت المحكمة المسؤولیة القانونیة المشتركة لشركة النفط 
لشركة شركة نفط اموكو الدولیة، وا: المتخصصة بالاشتراك مع فرعیها

الأمریكیة المسؤولة عن إدارة وتنظیم نقل النفط، إذ وجدت أنها أهملت في 
أداء واجباتها بالمحافظة على الناقلة في حالة صالحة للملاحة، وأهملت 

.بالقیام بواجبات الإصلاح والصیانة اللازمة

22 .Alexander Kiss and Dinah Shelton – OP.Cit-p.365
١٩٦٩لسنةالنفطيالتلوثأضرارعلىالمترتبةالمدنیةللمسؤولیةالدولیةالاتفاقیةمن٩/م. ٢٣



كما وجدت المحكمة بان الشركة كانت على علم بعدد من الحقائق التي 
لناقلة غیر صالحة للملاحة، وبصورة خاصة كان هنالك عطل أو تجعل ا

كسر في الآلات الموجهة للناقلة والتي كانت سبب مباشراً لانقلاب الناقلة 
علاوة على ذلك فان طاقم السفینة لم یكن مدرباً بما فیه الكفایة لیتمكن من 

ناقلة وما زاد الأمور سوء هو ترك ال، تدارك الضرر وإصلاح نظام التوجیه
.بدون نظام توجیه احتیاطي لیتمكن الطاقم من استخدامه عند الحاجة

وقد بحثت محكمة الولایات المتحدة بالأضرار تفصیلا، بعد أن أصدرت 
ملیون ٢،٨٥قرارها الأولى بخصوص المسؤولیة القانونیة بمنح المدعین 

.دولار
من قبل فرنسا وقد انصب رأي المحكمة على الادعاءات المقدمة 

والمدن والقرى المتضررة والمزارعین والصیادین وجماعات حمایة البیئة وقد 
:صنفت المحكمة الأضرار وفقاً للنهج الآتي

وافقت المحكمة على دفع : عملیات التنظیف من قبل الموظفین العمومیین- أ
تكالیف عملیات التنظیف للسواحل من قبل الموظفین، لكن لم یتم الدفع 

عین للعمل لان المحكمة رأت أن جهودهم كانت تبرع وهي لا للمتطو 
.تستحق التعویض

وجدت : الهبات من الجمعیات المحلیة بالأموال والمستلزمات للمتطوعین- ب
المحكمة انه من غیر المناسب تضمینها بالتعویضات المطالب بها لأنها 

ن قبل بطبیعتها تمثل اعترافا وامتنانا من الجمعیات للخدمات المقدمة م
.العسكریین والمتطوعین

سمحت المحكمة بالتعویض : تكالیف المواد والمعدات اللازمة للتنظیف-ج
.عن هذه التكالیف لكن بأقل من القیمة الحقیقیة لهذه المعدات بها

تم التعویض عن الأضرار التي عانت : تكالیف استخدام الأبنیة العامة-د
عن التكالیف الإضافیة مثل زیادة منها الأبنیة العامة، كما تم التعویض

.استخدام الماء والكهرباء والهاتف



أخذت نفقات الترمیم بنظر الاعتبار وتم : ترمیم الساحل والمیناء-هـ
التعویض عنها بینما رفضت المحكمة الدعاوى المتعلقة بالأضرار التي 

.                                                               )٢٤(أصابت نوعیة الحیاة والخدمات العامة المقدمة من قبل المدن الفرنسیة
كما ردت المحكمة الدعاوى المتعلقة بفقدان المتعة، وعدم إمكانیة الاستمتاع 
بالطبیعة الخلابة بعد تعرضها للضرر، والتي یرى المدعین فیها أن ادعائهم 

أخرى لقضاء إجازاتهم استند إلى افتراض أن السیاح قد انصرفوا إلى أماكن 
بسبب الأضرار التي أصابت المنطقة، لكن المحكمة رفضت هذه الدعاوى 
معتبرة أنها قد غطت هذه الأضرار في دعاوى الأفراد المقدمة من قبل 

.)٢٥(أصحاب الفنادق والمطاعم والحرف الأخرى
كان الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة بهذا الشأن : الضرر البیئي-و

منتظرا باهتمام كبیر من قبل العدید من المهتمین بالبیئة، وقد سبب القرار 
خیبة أمل كبیرة عند صدوره فالمحكمة لم تعوض الأضرار الناجمة عن 
التدمیر البیئي، ولم تحكم بالتعویض عن ضرر التلوث الذي أصاب الغلاف 
الجوي، ولا التعویض عن فقدان بعض السلالات البحریة في المنطقة 
المتضررة، معتبرة إن هذه الأضرار معقدة وذات طبیعة تأملیه مبنیة على 

علاوة على ذلك . )٢٦(سلسلة من الافتراضات وتحیط بها الكثیر من الشكوك
رأت المحكمة أنه لا یمكن لفرنسا المطالبة بالتعویض عن مثل هذه الأضرار 

ة على تأكید لأن الحجج التي أوردتها فرنسا لم تكن مقنعة فهي لم تكن قادر 
المصلحة القانونیة في حمایة الممتلكات العامة كالموارد البحریة والأنظمة 

إذ كان كان یجب على فرنسا أن تثبت إن هناك مصلحة ، البیئیة المختلفة

24 .Alexander Kiss and Dinah Shelton – OP.Cit – p.356
٢٥ .Ibid – p.356

Ibid – p.356 .٢٦



محمیة بموجب القانون الفرنسي قد تضررت لتتمكن من المطالبة بالتعویض 
.)٢٧(عنها

ضرار قد تمت الموافقة على تعویضها كما ان المحكمة رأت إن هذه الأ
من خلال دعاوى صیادي السمك والجمعیات السمكیة المبینة على انخفاض 

لذا وضعت الحكومة الفرنسیة برامج لاعادة . صیدهم وأرباحهم الناتجة عنها
حالة البیئة أو لاصلاحها وقد سمحت المحكمة فقط بالنفقات المستخدمة 

التي عانت من الضرر وقد وجدت نتیجة لاعادة إنتاج وتوطین الأصناف
لذلك ان التجارب الأولیة لاعادة إنتاج هذه الكائنات كانت مفیدة لكن البرنامج 

.یجب أن لایمول من قبل المدعى علیهم أیضا
وبالرغم من أن قرار المحكمة الأولى الذي حمل المدعى علیهم 

كن الحكم بالأضرار قد ول، المسؤولیة عموما قد كان مقبولا بصورة كاملة
وقد أصیب علماء البیئة بشل ، صدر بصورة مخیبة للآمال ولم یكن مقنعا

خاص بخیبة أمل نتیجة لفشل المحكمة في إصدار حكم یتناسب مع الآثار 
الناجمة عن تدمیر النظم البیئیة وقد اعتبروا أن المحكمة قد ضیعت الفرصة 

في حل المشاكل المعقدة التي كانت قائمة في إصدار حكم مرضي یساعد
.)٢٨(المتعلقة بتقییم الضرر البیئي

المبحث الثاني
المشاكل البیئیة الناجمة عن التلوث الكیمیائي

27. Edward H.P.Brans – Liability for Damage to Public Natural Resources
Standing, Damage and Damage Assessment – Kluwer Law International,
Nov.2001 – p.5

٢٨.Ibid – p.356



كان للاستخدام الواسع للتكنلوجیا بعد الثورة الصناعیة وافتقارها الى 
قواعد بیئیة متعلقة بتحدید وتقییم الاثر البیئي اكبر الاثر في تزاید مدیات 
التلوث وكان للتلوث الكیمیاوي النصیب الاوفر بینها حاولت الدول الصناعیة 

البیئة والحد من استخدام المواد اثر الضغوط المحلیة المتزایدة للمحافظة على 
الكیمیاویة في الصناعات مما دفع الدول المتقدمة اللى ایجاد بدائل لها عبر 
الشركات المتعددة الجنسیة لاقامة تلك الصناعات في دول فقیرة لاتكترث 

وعلیه نجد من كارثة بوبال واحدة من اهم المشاكل ، للمعاییر البیئیة الدولیة
.ذا المبحثالتي سیتناولها ه

كارثة بوبال في الهند

" أدت موجات متعاقبة من عملیات الاندماج والتملك إلى انشاء 
كما ، التي یفوق رأسمالها" الشركات الصناعیة والتجاریة المتحدة العملاقة 

ویؤدي عدم الاستقرار ، تفوق أرباحها الدخل القومي المشترك للعدید من الدول
الدول المتأخرة إلى تقلیص قوة الدولة وامتیازاتها لمراقبة السیاسي والتخلف في

.)٢٩(آثار أعمال هذه الشركات على البیئة والإنسان
ویظل الهدف الأساسي لهذه الشركات هو الحصول على الأرباح دون 
النظر إلى أهمیة اتخاذ الإجراءات الوقائیة اللازمة لحمایة البیئة في المكان 

رغم وجود عدد من الشركات التي تتبنى سلوكا ، نشاطاتهاالذي تمارس فیه 
متعقلا من خلال اتخاذها لكا الوسائل والاحتیاطیات اللازمة لمنع وقوع 

.الضرر

القائمةالعلاقاتطبیعةماهيالإنسانيالعملومبادئالشركاتمسؤولیة–كاربونییهجیل. ٢٩
–٢٠٠١–الأحمرللصلیبالدولیةالمجلة–الإنسانيالعملوعالمالأعمالعالمبین
.٣٠١ص



وقد تبنت بعض الشركات قواعد عامة للسلوك یمكن أن تتفادى من 
كما أنها یمكن ان تتبلور إلى أعراف ومعاییر ، خلالها حصول أي ضرر

.دولیا لممارسة هذا النوع من الشركات لنشاطاتها في جمیع الدولمقبولة 
حیث یوجد ، ویتسم هیكل العدید من الشركات متعددة الجنسیة بالتعقید

وینتشر ، والشركات التابعة والعملیات في بلدان أخرى، مقرها الرئیسي في بلد
ت متعددة ورغم ان معظم الشركا، ونتبجة لذلك. حملة الأسهم حول العالم

إ لاانه من الصعب أحیانا ، الجنسیة تعمل بالتماسك الذي یمیز كیاناً واحداً 
.على المحكمة ممارسة الولایة القضائیة على جمیع أجزائها المهمة

وتواجه الحكومات في الدول النامیة اختیاراً صعباً لأنها مسؤولة عن 
فرض القیود أو السیطرة لكنها تدرك أن الإفراط في، صحة السكان وسلامتهم

، الصارمة على نشاطات الشركات یمكن أن یؤدي الى هروب الاستثمارات
.ویحبط التنمیة الاقتصادیة وخلق فرص عمل

وبسبب هذه الظروف لم تتمكن الهند أولم تبد استعدادها لفرض قانظمة 
Union Carbide Corporationفعالة على الشركات الامریكیة 

. لضمان اتخاذها جمیع التدابیر لتفادي الكارثة الإنسانیة التي وقعت في بوبال
شخص خلال أیام عندما تسربت غازات سامة من ٧٠٠٠فتوفي أكثر من 

وعلى . ١٩٨٤كانون الأول / دیسمبر ٢/٣الهند لیلة ، المصنع في بوبال
وفاة أدى التعرض للمواد السامة إالى ، مدى السنوات العشرین الأخیرة

فضلا عن إصابة آلاف غیرهم بأمراض مزمنة ومسببة ، شخص آخر١٥٠٠٠
.)٣٠(للوهن

وقد أثارت هذه الكارثة أسئلة حول مسؤولیة الحكومات والشركات عن 
الحدوادث الصناعیة التي تدمر حیاة البشر والبیئة على النطاقین الدولي 

.والوطني

٣٠ .ASA 20/015/2004 – p.2



التي كانت تملك ، Union Carbide Corporationوقد نفت 
علناً أیة مسؤولیة ، مصنع مبیدات الآفات الزراعیة في بوبال في ذلك الحین

كما رفضت هذه الشركة الكشف عن ، لها عن التسرب والضرر الناجم عنه
منتجات التفاعل التي انبعثت في الجو وما یتعلق بها من معلومات حول 

اء من تطویر نظام علاجي لذا لم یتمكن الأطب. سمیة المنتجات التي تسربت
.)٣١(مناسب للضحایا

وتحدید ، وستتضمن هذه الدراسة البحث في مسؤولیة الشركة ألام
والطرف الذي یتحمل المسؤولیة عن ، المحكمة المختصة للنظر في النزاع

.الكارثة بعد الإشارة أولا إلى ظروف إنشاء مصنع بوبال
إنشاء مصنع بوبال-١
إطار الاستهلاك المتزاید للهند من مبیدات الآفات اقترحت الشركة في
لأول مرة في العالم UCC (Union Carbide Corporation( الأمریكیة 

وفیما بعد اختبرت بوبال ، إنشاء مرفق لإنتاج الآفات الزراعیة في الهند١٩٦٦
ذي صُمم وأُنشئ ال، ومنحت الحكومة الهندیة إذناً لها لبناء المصنع. كأفضل موقع

.تحت الاشراف الوثیق لمهندسي الشركة الامریكیة وموظفیها
ومُنحت الشركتان الهندیة المحدودة والشركة الأمریكیة ترخیصاً لتصنیع مثیل 

وضعت ١٩٨٠و ١٩٧٦وبین العامین ، ١٩٧٦ایزو سیانیت في بوبال في العام 
وصممتها وأشرفت ، هذه المادةالشركة الأمریكیة تصوراً لوحدة تعمل على تصنیع

والولایات المتحدة الامریكیة على العمل في ، على إنشائها ودربت موظفیها في الهند
.)٣٢(١٩٨٠جمیع جوانب عمل المصنع الذي بدأ عمله في بوبال في العام 

فقد تسرب ، وبدأت الكارثة عندما بدأ تسرب المركبات الكیماویة من المصنع
طناً من الغازات السامة من ٣٥اكثر من ، ١٩٨٤كانون الاول / دیسمبر ٢في 

Union Carbideمصنع مبیدات الآفات الزراعیة في بوبال الذي تملكه شركة 

India Limited ( UCIL ) ، وهي الشركة الهندیة المحدودة والتابعة الى الشركة
٣١ .ASA 20/015/2004 – p.9
٣٢ .http://www.bhopal.net



في والتي یقع مقرها Union Carbide Corporationالمتعددة الجنسیات 
.)٣٣(الولایات المتحدة الامریكیة

مسؤولیة الشركیة المتعددة الجنسیات -٢
لغرض تحدید مسؤولیة الشركات المتعددة الجنسیات عن الحوادث التي تتسبب 
بحدوث كوارث بیئیة وأنسانیة لابد من الاشارة الى ان تحدید جنسیة الشركات 
المتعددة الجنسیات یواجه بصعوبات كبیرة ولكن على اختلاف الاسس الفقهیة التي 

یوجد أي خلاف في قاعدة خضوع تسعى إلى تحدید جنسیة هذه الشركات فانه لا
أما ، )٣٤(هذه الشركات إلى أحكام القانون الخاص الذي یختلف من دولة إلى أخرى

مسؤولیاتها وفقا للقانون الدولي فتحكمها العدید من النصوص الاتفاقیة والعرفیة هذا 
.فضلا عن مبادئ الاعلانات الدولیة التي تبلورت الى قواعد عرفیة ملزمة دولیا

سؤولیة الشركة المتعددة الجنسیات وفقا للقانون الدوليم- أ
وفقا للقانون الدولي العرفي فان المسؤولیة الدولیة عن الفشل في منع 
الضرر العابر للحدود والناجم عن نشاطات دولة معینة إلى دولة أو دول أخرى 

لناجمة وهي تتحمل المسؤولیة ا. یقع على تلك الدولة التي مارست هذا النشاط
من اتفاقیة قانون ٨/من إعلان ستوكهولم للبیئة البشریة وم٢١عنه وفقا للمبدا 

من مشروع اتفاقیة المسؤولیة الدولیة كما إن مفهوم ١١/، و م١٩٨٢البحار لسنة 
من إعلان ستوكهولم ٢٢المسؤولیة والتعویض للضحایا ینعكس أیضاً في المبدأ 

:اب عن اعتقاد مشترك بأنهللبیئة البشریة الذي تم فیه الإعر 

33 . Vinay Lal on Jamie Cassells, The Uncertain Promise of Law : Lessons
from Bhopal Toronto : University of Toronto Press, 1994 – p2.
34 .Francesco Francioni, Tullio Scovazzi – OP. Cit – p275.



یجب على الدول أن تتعاون من أجل تطویر القانون الدولي المتعلق " 
بالمسؤولیة، وتعویض ضحایا التلوث وسائر الأضرار البیئیة التي تسببها أنشطة 
"تقع في نطاق ولایة هذه الدول أو تحت سیطرتها لمناطق خارج نطاق هذه الولایة

:من إعلان ریو، الذي جاء فیه ما یلي١٣المبدأ ویتناول هذا الأمر أیضاً 
تضع الدول قانوناً وطنیاً بشأن المسؤولیة والتعویض فیما یتعلق بضحایا التلوث " 

وتتعاون الدول أیضاً، على وجه السرعة وبمزید من . وغیره من الأضرار البیئیة
عن الآثار التصمیم، في زیادة تطویر القانون الدولي بشأن المسؤولیة والتعویض 

السلبیة للأضرار البیئیة التي تلحق بمناطق خارج ولایتها من جراء أنشطة تدخل 
."في نطاق ولایتها أو سیطرتها

. )٣٥(هذا فضلا عن العدید من النصوص الدولیة العرفیة والاتفاقیة الأخرى
لذلك یجب في جمیع الأحوال أن لا تحول طبیعة نشاطات الشركة المتعددة 
الجنسیات دون تحمل الدولة التي تتمتع بجنسیتها بالمسؤولیة الناجمة عن 

.نشاطاتها
وتضع لجنة القانون الدولي في اتفاقیتها الخاصة بالمسؤولیة الدولیة عن 
النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا یحظرها القانون الدولي المسؤولیة على 

تضي هذه المسؤولیة إثبات وقوع خطأ أو ، ولاینبغي أن تق)المستثمر ( المشغل 
تقصیر لان الالزام باثبات الخطأ او التقصیر سیحمل الضحایا اعباء كثیرة قد لا 
یستطیعون تحملها، كما ان اعتماد هذا المبدأ في قضایا التلوث الناجم عن 

.)٣٦(النشاطات الخطرة یعد تطبیقا لمبدأ الملوث یدفع

35 .Ibid – p.280
المبدأعلیهنصكما. الدولیةالصكوكمنعددفيإلیهیدفعالملوِّثمبدأإلىالإشارةترد. ٣٦

) ریوإعلان( الأرضقمةإعلانفي١٦
واستخدامداخلیاً،البیئیةالتكالیفاستیعابتشجیعإلىالوطنیةالسلطاتتسعىأنینبغي" 

الذيهوالتلوثعنالمسؤولیكونبأنالقاضيالنهجالحسبانفيآخذةالاقتصادیة،الأدوات
الإخلالودونالعام،للصالحالواجبةالمراعاةإیلاءمعالتلوث،تكلفةالمبدأ،حیثمنیتحمل،
" الدولیینوالاستثماربالتجارة



كما توجب الاتفاقیة إلزام المشغل أو، حسب الاقتضاء، شخص أو كیان 
آخر، بإنشاء واستبقاء ضمان مالي مثل التأمین أو السندات أو ضمانات مالیة 

ویكون مشغل النشاط الخطیر الواقع داخل إقلیم . )٣٧(أخرى لتغطیة المطالبات
ها مسؤولا عن الضرر دولة ما أو في أماكن تدخل ضمن ولایتها أو تحت سیطرت

العابر للحدود الناجم عن ذلك النشاط واللاحق بالأشخاص أو البیئة أو الموارد 
الطبیعیة داخل إقلیم أي دولة أخرى أو في أماكن خاضعة لولایتها أو سیطرتها أو 
اللاحق بالبیئة أو الموارد الطبیعیة في مناطق واقعة خارج ولایة أي دولة 

.وسیطرتها
:ركة المتعددة الجنسیات وفقا للقانون الدولي الخاصمسؤولیة الش- ب

اعتمد الفقه معاییر متعددة لتحدید جنسیة هذه الشركات، وقد أخذت 
الولایات المتحدة الأمریكیة بمعیار محل التأسیس الذي تمنح الشركة بموجبه 

یوجد ولا. جنسیة الدولة التي منحتها الموافقات والكتب الرسمیة الخاصة بإنشائها
قد أنشئت بموجب قوانین UCCأي خلاف في أن الشركة المتعددة الجنسیات 

Dowالولایات المتحدة الأمریكیة، وخضع اندماج هذه الشركة مع شركة 

Chemical لقانون الولایات المتحدة ولموافقة السلطات التنظیمیة ٢٠٠١عام
وقد كانت . الأمریكيمثل لجنة الأوراق المالیة وأسواق الأسهم بموجب القانون 

الشركة المتعددة الجنسیات تهدف بهذا الاندماج الى أن تضعف بشكل جوهري 
. )٣٨(مسؤولیتها عن السلوك الجنائي في قضیة مصنع بوبال

. الحادثوقوعوقتعلیهسیطرةأوالنشاطفيتحكملهشخصأي" المشَغِّل" بیُقصد٣٧
ضمانفهوالمبادئهذهمشاریعمنالمتوخىالهدفأما. للحدودالعابرالضررفيالمتسبب

همممنالدول،ذلكفيبماالاعتباریین،أوالطبیعیینللإشخاصووافٍ سریعتعویضتقدیم
.بالبیئةیلحقالذيالضررذلكفيبماللحدود،العابرللضررضحایا
–١٠رقمالملحق( A / 59 / 10 )–والخمسونالسادسةالدورة–الدوليالقانونلجنةتقریر

.١١٩ص–٢٠٠٤
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وحتى لو تجاهلت الولایات المتحدة الامریكیة الاخذ بهذا المعیار فان 
تطبیق اي من المعاییر الاخرى المعمول بها دولیا سواء كان الاخذ بمعیار مركز 
الادارة الرئیسي او معیار محل راس المال، او معیار الرقابة والاشراف فانها 

.نون الامریكيجمیعا تشیر الى مسؤولیة الشركة بموجب القا
إحدى أكبر ١٩٨٤لقد كانت هذه الشركة المتعددة الجنسیات في العام 

الشركات الكیماویة متعددة الجنسیة في العالم، وهي تملك أو تدیر، عبر فروعها 
.)٣٩(والشركات التابعة لها مئات المصانع حول العالم

محدودة، وبالتالي من أسهم شركة الهند ال% ٩،٥٠وقد كانت تملك نسبة 
مارست سیطرة الأغلبیة على أسهم التصویت فیها، الأمر الذي أعطى الشركة 

. )٤٠(المتعددة الجنسیات سیطرة إداریة وتشغیلیة واسعة على شركة الهند المحدودة
وبذلك یتوفر فیها معیار محل راس المال، الذي یجعلها حاملة الاسهم الرئیسیة 

.ناجمة عن التسربوالمسؤولة عن كل الأضرار ال
وخلال مرحلة تصمیم المصنع فضلت الشركة الهندیة المحدودة تخزین 
المواد الكیمائیة الاولیة بكمیات صغیرة في حاویات فردیة صغیرة، لأسباب تتعلق 

Union Carbideلكن الشركة المتعددة الجنسیات . بالتوفیر والسلامة

Corporation (UCC)القرار لم توافق على ذلك، التي كانت تملك اتخاذ
وهذا یعني ان معیار الرقابة والاشراف على عمل الشركة الهندیة المحدودة كان 

.خاضعاً ایضا الى الشركة المتعددة الجنسیات
لذلك تم تركیب خزانات للتخزین السائب للمادة الكیمیائیة السامة في مصنع 

ة الأم في الولایات المتحدة بوبال، مشابهة لتلك الموجودة في مصنع الشرك
.الأمریكیة

لإنتاجبهامرتبطةومنتجاتوبتروكیماویاتكیماویةموادوعالجتالمصانعهذهصنعت. ٣٩
.الاستهلاكیةالمنتجاتمنوغیرهاحشریةومبیداتالزراعیةللآفاتومبیداتمعقدةكیماویةمواد

Ibid – p.3

40 . Francesco Francioni,Tullio Scovazzi – OP. Cit – p.406



Corporationلكن الفرق المهم الذي أدى إلى الكارثة هو أن مصنع 

Union Carbide في الولایات المتحدة الامریكیة كان یعمل على مدار
الساعة، حیث كان یعالج كمیات كبیرة من المواد الكیمیائیة لإنتاج مبیدات الآفات 

بینما في بوبال، كانت طاقة معالجة هذه المواد بطیئة جداً لدرجة . )٤١(الزراعیة
.أدت إلى تخزین كمیات كبیرة منه طیلة أَسابیع

ویتضح من خلال النظر إلى معاییر السلامة التي تتخذها الشركات 
المتعددة الجنسیات في الدول الفقیرة أو النامیة ومقارنتها بالمعاییر التي اتخذتها 

اذ ان لا شيء یؤكد . الصناعیة المتقدمة مدى المسؤولیة التي تتحملهافي الدول
مسؤولیة هذه الشركات أكثر دلالة من التمییز في استخدام وسائل الوقایة من 
الكوارث البیئیة بین الدول النامیة والدول الصناعیة، وتعد كارثة بوبال مثال 

خدام التدابیر الوقائیة لتجنب واضح للمسؤولیة الدولیة الناجمة عن التمییز في است
الكوارث البیئیة وتعد هذه الشركة المتعددة الجنسیات مسؤولة عن الأضرار البیئیة 
والأضرار التي سببتها للسكان وللأجیال المقبلة سواء كان سبب هذه الأضرار 

.الإهمال في اتخاذ التدابیر الوقائیة المناسبة أو الخطأ
دم اتخاذ التدابیر الوقائیة المقبولة دولیا، أو عدم ویفترض بأن الخطأ أو ع

تنفیذ الإلتزامات الوقائیة وفقا لما أظهرته الوقائع یشكلان خطأً، وسوء استخدام 
لحقوق السیادة، والذي تنجم عنه مسؤولیة الدولة المباشرة طالما كانت الرابطة 

.)٤٢(السببیة بین الفعل والضرر موجودة

٤١ .ASA 20/015/2004 – P.2
42 . Project UNU/WIDER ( World Institute for Development Economics
Research ). Helsinki,1990 – 1991- Compensatory remedies : gaps and
trends in interntional law http://www.unu.edu-.p.5
In Fact,it must be assumed that the breach or non observance of an
agreed safety norm or preventive obligation constitutes fault ( and an
abuse of sovereignty rights ) from which there flows a direct
responsibility of the state concerned as long as damage and a causal link
are demonstrated.



الهندیة العلیا طالبت الشركة المتعددة الجنسیات لذا فان المحكمة
بالمسؤولیة عن الأضرار التي أحدثتها الكارثة وهي قد استندت إلى التقصیر في 
اتخاذ الإجراءات الاحترازیة اللازمة لتفادي تلوث البیئة لان هذا المبدأ یشكل 

ى لتلك التي قاعدة قانونیة ملزمة في القانون الدولي العرفي، وهو ملزم للدول حت
اذ ان الشركة المتعددة . )٤٣(لم تصادق على معاهدة معینة تتضمن هذا الالتزام

لم تُصدِّر إلى بوبال معاییر السلامة ذاتها في التصمیم، أو (UCC)الجنسیات 
.)٤٤(المعاییر التي كانت تستخدمها في الولایات المتحدة الامریكیة

وبشكل خاص، تقاعست عن وضع أیة خطة أو نظام شامل للحالات 
الطارئة في بوبال لتحذیر السكان المحلیین من التسربات، رغم أنها كانت تملك 

. مثل هذه الخطة في الولایات المتحدة الامریكیة
ویتضح من ذلك بان الولایات المتحدة تسمح لشركاتها متعددة الجنسیة 

یار مزدوج عند العمل في الخارج، وبالتالي ترفض مساءلتها عن هذه بإتباع مع
.)٤٥(الأفعال

المحكمة المختصة بالنظر في النزاع–ج 
بالنسبة إلى اختیار المحاكم، هنالك اتجاه یمیل إلى منح الاختصاص الى 

حیث توجد المشكلة البیئیة والضحایا، . السلطة القضائیة الأقرب إلى الضحایا
الضرر یثبت نفسه في تلك المناطق، وبشكل عام فان الضحایا یبحثون عن لان

القانون الأفضل بالنسبة لهم، وقد حاول الضحایا النظر في الأضرار الناجمة عن 
ولكن القضاء الأمریكي لم یكن مهتما لا . )٤٦(الكارثة أمام المحاكم الأمریكیة

الأخلاقیة والانسانیة، لذا أصبحت مصالح بنتائج الكارثة القانونیة ولا بنتائجها 
أو كما لو ان هذه الكارثة كانت ، الضحایا عرضیة ولم ینظر الیها كما یجب

.وقعت في الولایات المتحدة الأمریكیة أو في أیة دولة متقدمة أخرى

43 .ASA 20/015/2004 – P.15
44 .Francesco Francioni,Tullio Scovazzi – OP. Cit – p.407
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أن محاولة الشركات الكبرى للتهرب من المسؤولیة واضحة جدا ، ویلاحظ
وعندما تثار المسؤولیة . تضمن التعامل مع المواد الخطرةفي الصناعات التي ت

في مثل هذه الحوادث فان أصول أموال وتأمین الشركة المحلیة لن تكون كافیة 
بینما تكون اصول اموال الشركة المتعددة الجنسیات محمیة ، لتعویض الضحایا

.من أي ادعاء
ه كان لدیها اي قد أنكرت ان) UCC( فالشركة المتعددة الجنسیات 

بأن لیس هناك مفهوم قانوني " كما أدعت ، عملیات خارج الولایات المتحدة
" )٤٧(واضح عن مسؤولیة الشركات المتعددة الجنسیات

عن " مسؤولیة اخلاقیة " بتحمل ) UCC( وعلى الرغم من أدعاءات 
ع امام فقد رفضت الشركة حل النزا، وعروض المساعدة المعلنة، ضحایا بوبال

محاكم الولایات المتحدة الأمریكیة وعند رفض حسم النزاع في الولایات المتحدة 
حججه امام محكمة ) UCC( أورد دفاع الشركة المتعددة الجنسیات ، الأمریكیة

: المقاطعة الأمریكیة 
في الواقع ان الاستحالة العملیة على المحاكم اللأمریكیة وهیئات المحلفین " 

، المتشبعة بالقیم الثقافیة ومستویات المعیشة والتوقعات الامریكیة، الامریكیین
لتحدید مستویات معیشة اشخاص یعیشون في اكواخ او معسكرات مؤلفة من 

تؤكد بحد ذاتها ان المحاكم الهندیة هي ، بیوت خشبیة تحیط بالشركة في بوبال
ات والتوقعات فهذا الفقر المدقع والقیم والمستوی. بشكل قاطع المحاكم الانسب

التي تختلف اختلافا شاسعاً هي من الامور الشائعة العادیة في الهند والعالم 
")٤٨(وتستعصي على فهم الامریكیین الذین یعیشون في الولایات المتحدة. الثالث

في دفاعه ) UCC( وادعى الفریق القانوني للشركة المتعددة الجنسیات 
بان المحاكم الامریكیة ١٩٨٥تموز / امام محكمة المقاطعة الامریكیة في یولیو 

غیر مناسبة للبت في القضیة وأن المحاكم الهندیة تمثل مكاناً كافیاً ومناسباً على 

47 .Ibid – p8
٤٨ .ASA 20/015/2004 – P.12



ودافع المستشار القانوني للشركة عن حجته مستندا الى رأیه في الأنظمة ، السواء
: القانونیة في الهند 

النظام القانوني الهندي لایستند الى مبادئ سلیمة وراسخة في القانون " 
بل إن المحاكم في الهند قد طورت الفقه القانوني ، الانكلوساكسوني وحسب

الهندي ورفعته الى مستویات موازیة إن لم تكن متفوقة على أیة دیمقراطیة أخرى 
".في العالم 

جنسیات حججاً مطولة لإثبات اختصاص وقد قدمت الشركة المتعددة ال
ووافقت محكمة المقاطعة الامریكیة على ، المحاكم الهندیة وإبداعها وقدرتها

بالولایة القضائیة ) UCC( الطلب شرط ان تقبل الشركة المتعددة الجنسیات 
.للمحاكم الهندیة

قدمت استئنافاً ضد هذا ) UCC( لكن الشركة المتعددة الجنسیات 
وفي تراجع واضح عن رأیها بالقضاء الهندي رفضت القبول بالولایة ، الشرط

المحاكم : " القضائیة له وقالت الشركة بعد ذلك في محكمة الاستئناف أن 
رغم أنها تشكل محفلاً كافیاً إلا أنها لاتراعي معاییر الإجراءات القانونیة ، الهندیة

".)٤٩(ي هذه البلاداللازم إتباعها ف
وقد حاول ضحایا تسرب الغاز في بوبال اللجوء الى القضاء في الولایات 
المتحدة الأمریكیة معتبرین أنها الأكثر ملائمة للنظر في النزاع وأنها ستكون اكثر 
عدالة وسرعة وفاعلیة ومعتقدین ان القضاء الهندي سیكون مثقلا لذا لن یكون 

حایا بالتعویض المناسب في ظل الظروف والخسائر البشریة قادر على تزوید الض
.)٥٠(التي خلفتها الكارثة

هذا فضلا عن الشركة المتعددة الجنسیات قد سیطرت بصورة لا تقبل الشك 
لذا طالبت الحكومة الهندیة في المحكمة )٥١(على كل نشاطات الشركة الهندیة

49 .Ibid – p12
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، الاضرار المختلفة الناجمة عن الإهمالبتحمل الشركة للمسؤولیة الكاملة عن 
.وعیوب تصمیم المصنع وعدم اتخاذ التدابیر الوقائیة اللازمة

١٢/٥/١٩٨٦في Keenanوقد اتخذ قاضي المحكمة العلیا في نیویورك 
كان على قناعة تامة " إذ بین انه ، قراراً بإحالة قضیة بوبال الى المحاكم الهندیة

لتحدید سبب الحادثة ... وني الهندي في وضع افضل بكثیرمن ان النظام القان
" )٥٢(المأساویة و بالتالي تحدید التبعة عنه

كما ان النظر في مثل هذا النوع من النزاعات یمثل فرصة لتطویر القانون 
لان محاكم الولایات المتحدة الأمریكیة لن تتمكن من حل جمیع المشاكل . الهندي

.)٥٣(المالتي تحدث في الع
وقد ظهر من خلال الحكم بان القاضي لم یكن عادلا في حكمه اذ انه 
رفض النظر في النزاع رغم اختصاص المحاكم الأمریكیة ورغم الحاجة الإنسانیة 
الملحة للضحایا والمسؤولیة التي تتحملها الشركة المتعددة الجنسیات والتي 

لتبدأ ، لذا اعیدت القضیة الى الهند. تخضع لقانون الولایات المتحدة الامریكیة
وذلك لحسم حاجة ، ثلاث سنوات اخرى من المقاضاة امام المحكمة الهندیة العلیا

.الضحایا الملحّة لتزویدهم بالتعویض العاجل
ولاتزال الشركة المتعددة الجنسیات ترفض المثول امام محكمة مقاطعة 

على الرغم من ان في سلوك . قائمةبوبال حیث التهم الجنائیة الموجهة الیها 
التي صرحت بان ، الشركة هذا یمثل انتهاكاً لأمر محكمة المقاطعة الأمریكیة

للولایة ) UCC( القضیة یجب أن ینظر فیها بالهند بشرط أن تخضع الشركة 
.القضائیة للمحاكم هناك

وبینما لم ترفض ایة محكمة في الهند أو الولایات المتحدة الامریكیة الدعوى 
إلا ان أیاً من هذه المحاكم لم یتمكن ، المرفوعة ضد الشركة المتعددة الجنسیات

.من حمل الشركة على المثول امامه

.52 Francesco Francioni,Tullio Scovazzi – OP. Cit – p.407

.53 Vinay Lal on Jamie Cassells – OP.Cit – p.6



وبحلول هذا الوقت كان قد مضى على وقوع الكارثة أكثر من عشرین عاما 
) UCC( وبینما لاتزال الشركة ، یتلق الضحایا وعائلاتهم فیها أي شیئ فعلیاً لم 

وافقت الحكومة الهندیة ، ترفض المثول أمام المحكمة في بوبال لمواجهة المحاكمة
على تسویة كاملة ونهائیة بین الشركة المتعددة الجنسیات والحكومة الهندیة 

فجأة التوصل إلى ، ١٩٨٩شباط / فأعلنت المحكمة الهندیة العلیا في فبرایر 
.ملیون دولار٤٧٠بدفع مبلغ ) UCC( تسویة تضمنت قیام 

التي أوقفت الإجراءات القضائیة قبل ، حیث أعلنت المحكمة الهندیة العلیا
التوصل إلى تسویة نهائیة تدعمها المحكمة بین الشركة والحكومة ، انتهائها

وقالت إن توفیر الإغاثة للضحایا الأولویة ، الهندیة من دون استشارة الضحایا
.على تسویة قضایا القانون

منحت التسویة حصانة ، ومقابل تقدیم دفعة مالیة متواضعة إالى الضحایا
وقایضت تلك الدفعة بالمسؤولیة ، مدنیة وجنائیة شاملة للشركة المتعددة الجنسیات

وتضمن مشاكل ١٩٩٢العام لكن دفع التعویض لم یبدأ حتى، القانونیة للشركة
وتأخیر الدفع والرفض التعسفي ، بینها دفع مبالغ غیر كافیة، عدیدة

.)٥٤(للمطالبات
وقد دافعت الحكومة الهندیة عن قرارها بالتوصل الى هذه التسویة بانها 
تحقق بذلك مصلحة الضحایا لان قضیة من هذا النوع لم یكن بالإمكان إنهاؤها 

وإن المفاوضات تكللت بالنجاح لان ، عاماً من الان٢٠لى ا١٥في أقل من 
ملیون دولار تقریباً الذي كانت الشركة مستعدة ٣٥٠المبلغ كان اكبر من الـ 

ملیون دولار كانت اقل بكثیر من معظم ٤٧٠لكن تسویة الـ . لدفعه في البدایة
ة الهندیة إذ اصرت الحكوم. التقدیرات المتعلقة بالأضرار التي صدرت في حینه

كانون الثاني / في قضیتها التي رفعتها أمام محكمة مقاطعة بوبال في ینایر 
.)٥٥(ملیارات دولار٣على ان المطالبات المتعلقة بالتسرب ستتجاوز رقم ١٩٩٨
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وقد دفع التدقیق في انشطة الشركات العالمیة العدید من الشركات الى 
وادى نشوء حركة ، نینیات والتسعینیاتاعتماد مدونات قواعد سلوك خلال الثما

تُعنى بالمسؤولیة الاجتماعیة للشركات إلى وضع العدید من مدونات القواعد 
رغم انها تمثل بادرة إیجابیة ، لكن هذه المدونات اثبتت عدم كفایتها. التطوعیة

.تدل على التزام تلك الشركات
ستثمارات الأجنبیة ونقل وهذا یعني أن حل المشاكل المتعلقة بالسماح للا

التكنولوجیا الى الدول النامیة یعتمد بالدرجة الأساس على قوة واحكام نصوص 
إذ انه یمثل الضمانة الحقیقیة والوسیلة الأهم لتوفیر الحمایة ، القانون الوطني

القانونیة للمواطنین والبیئة واستبعاد الاستثمارات التي تهدف الى تحقیق الأرباح 
.لتضحیة بسلامة البیئة وتعریض حیاة المواطنین للخطرعلى حساب ا

لكن یبقى الإطار القانوني الدولي یشكل حافزاً للإصلاح القانوني الوطني، 
)٥٦(ومقیاساً نحكم بموجبه على كفایة القانون والأنظمة الوطنیة

المبحث الثالث
التلوث البیئي النووي

لم تعرف البشریة في بدایة القرن العشرین هذا النوع من التلوث إلا ان ما 
اصطحب الحرب العالمیة الثانیة من استخدام للقنابل النوویة وما تركته من آثار 
على الیابان والمدن التي دمرت بالسلاح النووي دفع بالمجموعة الدولیة للاهتمام 

به باعتباره أحد الوسائل السلمیة في المجال بهذا النوع من السلاح أو الاهتمام
الصناعي وتوفیر الطاقة ولهذا دخلت الدول عبر العدید من الاتفاقیات إلى تنظیم 
المسائل ذات العلاقة بمثل هذا النوع من التلوث حیث آثاره الممیتة التي تمتد إلى 

لمبحث الالاف من السنین وبالنظر لأهمیة هذا الموضوع فقد تم تخصیص هذا ا
.لمناقشة واحدة من أهم المشاكل التي تعرضت لها محكمة العدل الدولیة

الاختبارات الجویة النوویة الفرنسیة

.56 Compendium of Judicial Decisions on matters related to
-1998 – p.128.



إحدى مناطق الإختبارات النوویةِ الرئیسیةِ في ... كَانَ المحیط الهادي دائماً 
، عارضتْ نیوزیلندا الإختبارات العسكریة الفرنسیة ١٩٦٣ومنذ عام . العالم

سلحةِ النوویةِ، إذ أنها ترى بأن الاختبارات النوویة تشكل عقبة أساسیة أمام للأ
. تحقیق أهداف المجتمع الدولي في الحد من انتشار الأسلحة النوویةِ 

–ونیوزیلندا، باعتبارها دولة صغیرة، تفتقرُ إلى المصادرِ الضروریةِ 
المي قادر على الوقوف ضد لخَلْق نظام ع–السیاسیة والإقتصادیة والعسكریة 

إجراء الإختبارات النوویة للدول الكبیرة من خلال الوسائل التقلیدیةِ للقسرِ، لذا 
سعت إلى استخدام وسائلَ متعددة للحد من هذه التجارب، كالعمل من خلال 
منظمة الأمم المتحدةِ والمنظماتِ الإقلیمیةِ، ومحاولة استخدام القیم الأخلاقیة 

ناع فرنسا بالعدول عن تجاربها النوویة، واللجوء إلى محكمة العدل والسیاسة لإق
.)٥٧(الدولیةِ 

ویعُودُ تاریخ الاختبارات النوویة الفرنسیة على المحیط الهادي لفترة طویلة 
اختبارا ١٨٤، نظّمت فرنسا خلالها ١٩٨٩وامتدت إلى عام ١٩٦٠بدأت عام 

، استعملت فرنسا ١٩٦٦النوویة قبل عام وعندما بدأت بإجراء اختباراتها. نوویاً 
انفجار تحت ١٣منها جوّیة و ٤اختبار ١٧احدى مستعمراتِها السابقةِ، لتَنظیم 

تجري اختباراتها على المحیط الهادي ١٩٦٦ثم بدأت فرنسا في العام . الأرض
اختبار جوي على الجزر المرجانیة قبلَ أنْ یجبرها الضغط الدولي ٤٤لتجري 

.)٥٨(نهایة لهذه الانفجاراتِ على وضع
١٢٣وقد بلغ مجموع الإختبارات النوویة الفرنسیة التي أجریتْ تحت الارض 

انفجار تحت ارضِ على ١١٨، كانَ قد نفذ منها ١٩٨٩اختبار، وبحلول عام 
.الجزر المرجانیة في المحیط الهادي

57 .Michael J. Zwirn – New Zealand and the Nuclear Testing Issue in the
South Pacific: The Role of Small States in International Behavioral
Regimes – Foreign Affairs,Vol.63, No. 5,1985
.58 A summary of legal argument and gudgement before the World
Court in New Zealand's bid to end nuclear testing at Mruroa Atol – Office
of the Prime Minister of New Zealand – http://www.beehive.govt.nz/-
p.2.



وقد أدى فشل المباراة الدبلوماسیة لإیقاف هذه التجارب، إلى قیام الحكومة 
النیوزیلندیة بتَصعید مستویات الاحتجاج، إذ إن قرارات الجمعیة العامة غیر 
الملزمةِ لم تكن قادرة على تحقیق هدف نیوزیلندا في إیجاد منطقة منزوعة من 

لتَوجه إلى محكمة العدل الدولیة للحصول الأسلحة النوویة، لذلك قررت نیوزیلندا ا
على حكم مِنْ المحكمة حول برنامج فرنسا النووي، خصوصاً المتعلقة منها 

أبلغت نیوزیلندا فرنسا عن نیتها ١٩٧٣وفي سنة . )٥٩(بالاختبارات الجوّیةِ 
.)٦٠(لإستصدار حكم من محكمة العدل الدولیة حول الموضوع

قضیة التجارب النوویة الجویة الفرنسیة أمام محكمة العدل الدولیة لسنة -١
١٩٧٣

طلبت نیوزیلندا من محكمة العدل الدولیة منع من فرنسا من الاستمرار 
بإجراء الاختبارات الجویة النوویة على المحیط الهادي وقد كانت فرنسا قد قامت 

. الموقع الذي یبعد آلاف الأمیال عن نیوزلندابالعدید من التجارب النوویة في هذا 
:وقد طالبت نیوزلندا بالآتي 

. النظر في شرعیة القیام بالاختبارات النوویة- أ
أشارت نیوزلندا إلى أن الإشعاع النووي المتساقط الذي یحدث نتیجة هذه - ب

. )٦١(الاختبارات یؤدي إلى الإضرار بحقوق جمیع الدول في المجتمع الدولي
ذه الاختبارات النوویة تشكل انتهاكاً لحقوق نیوزیلندا وفقا للقانون كما ان ه

.الدولي وانتهاكاً لحقوق العدید من الدول الأخرى
لا یمكن لفرنسا أن تستمر بإجراء مثل هذه الاختبارات النوویة قبل أن تتعهد -ج

ذا التقییم وما لم یتم مثل ه. بتقییم الأثر البیئي طبقاً للمستویات الدولیة المقبولة

59 .Jennifer Thompson- A Golden Opportunity Dismissed: The New
Zealand v. France Nuclear Test Case – University of Denever College of
law – 1999 – p.
60 .Michael J. Zwirn – Op. cit – p.
61 .Daved Hunter, James Salzman, Durwood Zaelk – International
Environmental Law and policy – second edition – Newyork – 2002 –
p.904.



وبینما لم . فإنه سوف لن یسمح بهذه الاختبارات، بشكل مباشر أو غیر مباشر
یكن هنالك دلیل واضح بان الاشعاعات الناتجة من الاختبارات الجوّیةِ سببتْ 
ضرر إلى الحیاةِ أو الصحةِ في نیوزیلندا، باستثناء النتائج التي سجلت في مختبر 

وجود مستویات مُتصاعدة من النظائر المشعة الإشعاع الوطني والتي تشیر إلى
.)٦٢(في الهواء والمطر وفي الكائنات الحیة والموارد الطبیعیة

ورغم أن الحكومات الفرنسیة لم ترفض أبدا أن تتحمل مسؤولیة نتائج 
الاختبارات تحت الأرض على الصحة والبیئة، لكنها كانت تحاول باستمرار أن 

.البحث العلمي عن تأثیرات التلوث المُشعتعرقل جهود العلماء في
فقد كانت هنالك تقدیرات مستقلة محدودة جداً لتحدید آثار الضرر البیئي 

لكن العلماء واجهوا قیوداً . الناجمة عن الاختبارات الجویة التي تمت تحت الأرض
حقیقة في تنفیذهم لهذه المهمة، حتى من ناحیة المكان الذي یحددونه لأخذ 

وعلى الرغم من هذا، فقد أكّدوا بأن . العینات اللازمة لدراسة تأثیر الإشعاع علیها
.)٦٣(الجزیرة المرجانیة قد تلوثت بالإشعاع النووي

وفي انتظار حكم المحكمة، طلبت نیوزیلندا من المحكمة فرض التدابیر 
المؤقتة لحمایة حقوق كل أعضاء المجتمع الدولي ولمنع فرنسا من إجراء المزید 
من الإختبارات، لحین إجراء التقییم البیئي لتأثیر الإشعاع وفقا للمستویات المقبولة 

ستماع الكاملة أصدرت المحكمة أمرا بفرض وقبل انعقاد المحكمة لجلسة الا. دولیا
التدابیر المؤقتة على فرنسا یلزمها بالامتناع عن إجراء التجارب النوویة الجویة 

:المسببة لتساقط الإشعاع النووي الضار على نیوزلندا، وذلك وفقا للنص الآتي
للمحكمة أن تقرر التدابیر المؤقتة التي یجب اتخاذها لحفظ حق كل من " 
طراف، وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك، إلى أن یصدر الحكم النهائي الأ

.)٦٤("یبلغ فورا أطراف الدعوى ومجلس الأمن بنبأ التدابیر التي یرى اتخاذها

62 .Michael J. Zwirn – Op. cit – p.
63 .Jennifer Thompson – Op. cit – p.
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وقد تسلمت نیوزلندا أمر المحكمة بفرض الإجراءات المؤقتة على فرنسا في 
:والذي أشار إلى الآتي١٩٧٣/ ٢/ ٢٢

أن تمتنع عن إجراء أي اختبارات نوویة أخرى في المحیط على فرنسا - ١
.الهادي

تتعهد فرنسا بتقییم الأثر البیئي للإختبارات النوویة المعلن عنها طبقا - ٢
للمستویات الدولیة المقبولة فان اتضح من التقییم بأن الاختبارات سوف تسبب 

.التلوث المشع، ستمتنع فرنسا عن إجراء الاختبارات
النزاع المقدم إلى المحكمة أو یضر بحقوق الآخرین فیما یتعلق أو توسیع- ٣

".بتنفیذ أي قرارات تتخذها المحكمة في هذه القضیة
وفي هذه الأثناء صدر بیان شفوي من قبل وزیر الدفاع الفرنسي بین فیه بأنَّ 

لأنها لا تسبب تساقط . فرنسا تركّز على الاختبارات التي تجري تحت الأرض
كما اعلن موافقة فرنسا على تنفیذ أمر المحكمة وأعلنت . النووي المُشعالغبار 

فرنسا من جانب واحد بأنها ستوقف الاختبارات النوویة الجویة، وتقوم بتنفیذ 
.)٦٥(اختباراتها النوویة تحت الأرض

وبعد استجابة فرنسا للأمر الذي أصدرته المحكمة، رأت المحكمة أن 
تتجنب إصدار قرار لا تلتزم به فرنسا كما اختارت المحكمة أن لا تُواجه قضیة 

.)٦٦(عدم شرعیة الاختبارات النوویة في ذلك الوقت
لذا لم تقم المحكمة بالبحث في شرعیة أو عدم شرعیة هذه الاختبارات 

ات النوویة كما أنها رفضت النظر في الدعوى التي قدمتها نیوزلندا، والتفجیر 
ونتیجة لذلك فان طلب نیوزیلندا للإجراءات المؤقتة وطلبات التدخل المقدمة 

، جزر سلیمان، جزر المارشال، تم رفضها Samoaمن قبل أسترالیا، 

65 .Daved Hunter, James Salzman, Durwood Zaelk – Op.cit – p.904.
66 .Request for an examination of the situation in accordance with
paragraph 63 of the courts judgment of december 1974 in the nuclear
tests ( Neweland v. France )case – order of 22 September 1995.



ندا وفي قرار المحكمة بعدم النظر في القضیة التي رفعتها نیوزل. )٦٧(أیضا
:بینت المحكمة

ان جلسات المحكمة تنعقد لتسویة النزاعات القائمة بین الدول، وبعد " 
صدورالإعلان الفرنسي بالتعهد بعدم القیام بهذه التجارب فان النظر في 

.)٦٨("القضیة سیكون مجردا من أي هدف
ولكن على أیة حال فان المحكمة لم تتجاهل القضیة وإنما تركت الباب 

من الحكم ان تطلب ٦٣حا امام نیوزلندا إذ أنها سمحت لها بموجب الفقرة مفتو 
.فحص الحالة مرة اخرى اذا عادت فرنسا الى القیام بتجاربها النوویة

كما انها اضافت بان المحكمة عند ممارستها لوظیفتها لا تكون مستندة 
تنفیذ تعهداتها او الى التوقعات والافتراضات حول ما اذا كانت فرنسا ستلتزم ب

العكس، لكن اذا كان اساس الحكم الذي اتخذته المحكمة یمكن أن یتأثر فانه 
.)٦٩(سیكون من حق نیوزلندا ان تطلب فحص الحالة بموجب نظام المحكمة

:من حكم المحكمة والذي نص على الآتي٦٣وذلك وفقا للفقرة 
To Its judgment The court noted in paragraph 63

That it was not function to speculate on whether
France would keep its word, but that if the basis of the
judgment were to be affected, the applicant could
request an examination of the situation in accordance
with statute.
وقد شكل هذا النص الأساس الذي استندت إلیه نیوزلندا للمطالبة بإعادة 

/ یونیو ١٣وذلك بعد إن أعلن رئیس الجمهوریة الفرنسیة في . فتح القضیة
، بان فرنسا ستجري السلسلة "ومن خلال وسائل الإعلام١٩٩٥حزیران 

الأسلحة النوویة تحت الأرض والتي سیتم النهائیة من الاختبارات الثمانیة على
.اختبارها في جنوب المحیط الهادي

67 .Michael J. Zwirn – Op.cit – p.
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١٩٩٥قضیة التجارب النوویة الارضیة الفرنسیة عام -٢
وعلى الرغم من ان نیوزلندا لم تحصل على المطالب التي قدمتها الى 

الا انها كسبت إمكانیة قیام المحكمة بفحص ١٩٧٣محكمة العدل الدولیة عام 
٦٣لحالة مرة أخرى إذا كان أساس الحكم الذي اتخذته قد تأثر وفقا لنص الفقرة ا

من الحكم، وقد رأت نیوزلندا بان اساس الحكم قد تأثر نتیجة اعلان فرنسا عن 
.التجارب النوویة التي كانت تنوي اجرائها

سنة على تقدیم نیوزلندا لطلبها ضد فرنسا حاولت نیوزلندا٢٠وبعد مرور 
كان ١٩٧٣إعادة فتح القضیة أمام المحكمة لان النظر في هذه القضیة عام 

والتي قامت في ٣٦مستندا إلى قبول فرنسا بولایة المحكمة الجبریة وفقا للمادة 
بالانسحاب منها، لذلك لم یكن أمام نیوزلندا خیارات ١٩٧٣وقت لاحق من العام 

.)٧٠(أخرى باستثناء إعادة فتح نفس القضیة

:قدمت نیوزلندا حججها المتمثلة بالاتيوقد
أعادت التأكید على أن التجارب التي تقوم بها فرنسا سواء كانت جویة أو - أ

كانت تجري تحت الأرض فهي تؤدي إلى خرق قواعد القانون الدولي، وان 
كان یشیر إلى الضرر البیئي ١٩٧٤الحكم الذي أصدرته المحكمة في العام 

.ویة عموما الجویة وغیرهاالناجم عن التجارب النو 
حتى لو أشارت المحكمة في قرارها إلى التجارب الجویة فأنها كانت بذلك - ب

تعني التجارب النوویة التي تصیب نیوزلندا بالضرر، وقد أشارت المحكمة 
الى الضرر الناجم عن الاختبارات الجویة انسجاما مع قلق نیوزلندا من آثار 

.هذه الاختبارات
معلومات تؤكد ان ١٩٧٤نیوزلندا بانه لم تكن تتوفر للمحكمة في عام أكدت -ج

ما تسببه الاختبارات التي تجري تحت الأرض من خطورة، لا تقل عن الخطورة 
.التي تسببها الاختبارات الجویة

70 .Stephen M. Tokarz – Op.cit – p746.



كما أكدت نیوزلندا بان مشروعیة هذه الأعمال تبقى مشكوكا بها مالم یتم -د
للمعاییر المقبولة دولیا لتحدید اثر هذه التجارب على تقییم الأثر البیئي وفقا 

.البیئة
وهي بذلك تسعى إلى ان تقوم المحكمة بإعادة فتح القضیة من خلال 

خصوصا . مناقشة أساس الحكم والموافقة على طلبها الذي قدمته لفحص الحالة
یقل في وان التجارب التي تتم تحت الأرض تشكل تهدیداً كبیرا للبیئة وهو لا

كما أنها أشارت إلى ان القانون . خطورته وآثاره عن الاختبارات الجویة النوویة
الدولي للبیئة قد شهد تطورا كبیرا خلال الأعوام الماضیة فأصبح واجب عدم 
التسبب بالضرر العابر للحدود والمبدأ الوقائي ومبدأ الملوث یدفع التزامات عامة 

كما . دولة تقوم بممارسة نشاط یسبب ضررا للبیئةتجاه جمیع الدول تلتزم بها كل 
أن هذه المبادئ والعدید من المبادئ العرفیة الأخرى التي بدأت تتبلور منذ انعقاد 
مؤتمر ستوكهولم للبیئة البشریة أصبحت جزء من القانون الدولي العرفي لذلك 

.فهي قواعد قانونیة ملزمة تجاه الكافة
زلندا فان المحكمة قد صوتت ضد إعادة النظر في وبالرغم من قوة حجج نیو 

القضیة، وقد أصدرت المحكمة قرارُها المتعلق بطلب نیوزلندا لفحص الحالة 
في حالة ١٩٧٤من الحكم الذي أصدرته المحكمة في ٦٣مستندة الى الفقرة 
).نیوزلندا مقابل فرنسا ( الاختبارات النوویة 

:١٩٩٥آب /حیث بینت المحكمة رأیها في أغسطس 
ولذلك یجب أن یرفض، وقد ٦٣بان الطلب لا یقع ضمن بنود الفقرة المذكورة " 

بینت في قرارها برفض طلب فحص الحالة، بان القضیة التي رفعتها نیوزلندا عام 
كانت تتعلق بالاختبارات الجویة النوویة لذلك لا یمكن إعادة فتح نفس ١٩٧٤

)٧١("رات النوویة والتي تتم تحت الأرضالقضیة لفحص الحالة بالنسبة للاختبا

:أما قضاة محكمة العدل الدولیة الذین صوتوا ضد القرار فهم

71 .Daved Hunter, James Salzman, Durwood Zaelk – Op.cit – p.905.



Judges Weeramantry, Koroma, Geoffrey Palmer ، وتتلخص
:ارائهم بالاتي

Judge Weeramantry رأى بان نیوزلندا قدمت طلبها إلى المحكمة لفحص
القانون الدولي، وقد ترتب على هذا الخرق الحالة بسبب قیام فرنسا بخرق قواعد 

وجود ضرر متحقق ناجم عن التلوث النووي سواء كانت الإختبارات النوویة جویة 
أو كانت تجري تحت الأرض، وقد اشار القاضي الى انه یعتبر ادعاء نیوزلندا 
كان موجها في حقیقة الامر ضد النشاطات الخطرة لفرنسا، والمعرفة المتوفرة 

شیر الى ان التجارب النوویة التي تجري تحت الارض هي تجارب خطرة حالیا ت
كان یعنى بالضرر الناجم عن ١٩٧٤لذلك استنتج بان الحكم الصادر سنة 

.)٧٢(الأشعة النوویة أیا كان نوع التجارب الذي تنجم عنها هذه الأشعة الملوثة
طورا سریعا كأحد كما ناقش أهمیة مبدأ العدالة الدولیة الذي اخذ یتطور ت

المبادئ الأساسیة في قانون البیئة الدولي، وكذلك مبدأ العدالة بین الاجیال الذي 
حمایة البیئة والحفاظ على مواردها لصالح أجیال الحاضر "تتحمل الدول بموجبه 

ولتحقیق هذه العدالة لابد من منع حدوث الضرر ویجب على الدول " والمستقبل
لتي تسبب ضررا على إقلیمها أو ضررا عابرا للحدود، أن لا تمارس النشاطات ا

.لكي لا تؤدي نشاطاتها إلى تدمیر الموارد البیئیة
وطالب القاضي بان تصدر المحكمة حكمها بتحمل فرنسا المسؤولیة عن 
الاضرار التي سببتها نشاطاتها النوویة لأجیال الحاضر والمستقبل وذلك بموجب 

یجعل عدم التیقن العلمي سببا مقبولا لتأجیل الاستجابة المبدأ الوقائي الذي لا
الدولیة وعدم مواجهة الخطر الجدي الذي تسببه التجارب النوویة، خصوصا انه 

).١٩٩٥(قد نصت سبعة اتفاقیات بیئیة دولیة على هذه المبدأ حتى الآن 
أما في طلب نیوزلندا لإجراء تقییم بیئي مقبول دولیا لهذه النشاطات فانه 
تنبغي الاشارة إلى أن هذا التقییم كان یجب أن تقوم فرنسا به قبل أن تبدأ بالقیام 

.٧٢A summary of legal argument and judgement before the world Court
in New Zealand's bid to end nuclear testing at Mururoa Atoll.



التي تلزم أطرافها بإجراء التقییم البیئي Noumeaبتجاربها النوویة وفقا لاتفاقیة 
.)٧٣(یمكن ان یسبب ضررا للبیئة البحریةقبل البدء بتنفیذ أي نشاط 

عن أسفه لعدم قیام المحكمة Weeramantryوأخیرا عبر القاضي 
بمراعاة كل هذه الاعتبارات وعدم استغلالها لهذه الفرصة لتطویر قواعد القانون 

.الدولي
تعطي مفهوما ٦٣فرأى ان دراسة نص الفقرة Koromaاما القاضي 

حكمة قد قصدت أن توقف التلوث النووي الذي تسببه فرنسا بإجرائها عاما بان الم
للاختبارات النوویة الجویة وأي شكل آخر من اشكال النشاطات التي تسبب تلوثا 

كما انه اشار الى العدید من النصوص الاتفاقیة والمبادئ التي تلزم فرنسا . نوویا
رأى انه كان على المحكمة و . بعدم القیام بنشاطات تسبب اضرارا للدول الاخرى

ان تأمر بإیقاف كامل لجمیع الاختبارات النوویة التي تقوم بها فرنسا الى ان یتم 
..تقییم الاثر البیئي لها

كل التطورات المهمة Geoffrey Palmerبینما استعرض القاضي 
ر ولا زالت مستمرة وقد اعتب١٩٧٢للقانون الدولي البیئي والتي بدأت منذ عام 

مبدأ التقییم البیئي والمبدأ الوقائي من اهم التطورات التي حدثت في السنوات 
السابقة، وكان لابد من اخذ هذا التطور بنظر الاعتبار عند النظر في قضیة 
نیوزلندا، كما انه دعا المحكمة إلى النظر في القانون المطبق حالیا في فرنسا 

لرؤیة مدى التطور والتغیر في . ١٩٧٣والقانون الذي كان مطبقا في العام 
. المفاهیم المتعلقة بقانون البیئة الدولي خلال هذه السنوات

وبین اخیرا ملخصا كل ما تقدم من اراء بان المحكمة تتحمل المسؤولیة 
الرئیسیة في تطویر قواعد القانون الذي لا یمكن أن یكون نظام منفصل وبعید 

.)٧٤(عن المخاوف الحقیقیة للعالم

٧٣ .Noumea convintion for the protection of natural resources and
environmental in the south pcific region – 1987

٧٤ .Stephen M.Tokarz – Op.Cit – p756



واخیرا فان فرنسا قامت باجراء تجاربها النوویة وفق الخطط التي رسمتها 
وكأنها لم تكن معنیة بكل ما اثارته هذه القضیة من مخاوف فأكملت اختباراتها 

.)٧٥(النوویة بعد أن خفضتها الى ستة اختبارات بدلا من ثمانیة
وهي ترى بان مخاوف نیوزلندا مجرد خیال وان الاشعاعات النوویة الناجمة 
عن التجارب لیست خطرة، لكنها وافقت لاحقا على اتفاقیات المنطقة المنزوعة 
نوویاً جنوب المحیط الهادي وبشكل خاص البروتوكول المتعلق بمنع الاختبارات 

قبل الیابان، أسترالیا، نیوزلندا النوویة، بعد الضغط الحاد الذي تعرضت له من 
اسفها "ودول أخرى بضمن ذلك الولایات المتحدة الامریكیة، التي أبدت 

.١٩٩٥تشرین الاول / اكتوبر ٢٠للاختبارات الفرنسیة المعلن عنها 

وأخیراً نستنج من خلال هذا البحث
فأنها إن الدول وان اختلفت في مواقفها وتشریعاتها المتعلقة بحمایة البیئة - ١

غالبا تتفق في سعیها الى تجنب الاعتراف بالمسؤولیة الدولیة عن الاضرار 
.التي تسببها للبیئة من خلال نشاطاتها المختلفة

كلما ازدادت المعرفة العلمیة والتقدیر الإنساني تجاه البیئة بمواردها الحیة - ٢
القیمة كلما ظهرت مبادئ ومعاییر قانونیة جدیدة تتعلق بتحدید ، وغیر الحیة

الحقیقیة لما تم إتلافه أو الإضرار به من الموارد الطبیعیة، وما كان یمكن 
اعتباره في وقت سابق ضرراً لا یعتد به یمكن أن تكشف المعرفة العلمیة 

.لاحقا بأنه یشكل ضررا خطیرا
لازالت بعض الدول المتقدمة رغم تطور المعرفة العلمیة وتغیر المفاهیم - ٣

الضرر البیئي لا یقف عند حدود دولة معینة، تسعى إلى المتعلقة بحقیقة أن
استغلال الجهل والفقر والتشریعات البیئیة الهشة في الدول الفقیرة والنامیة، 
لإنشاء مشاریعها الملوثة ذات النشاطات الخطرة في هذه الدول سعیاً لتحقیق 

٧٥ .A summary of legal argument …………….. – Op.Cit – p.4
http://www.beehive.govt.nz/-



ن توفیر المكاسب الاقتصادیة والتهرب من المسؤولیة في هذه الدول العاجزة ع
.الحمایة القانونیة اللازمة لمواطنیها ولمواردها البیئیة

تسمح الدول المتقدمة لشركاتها المتعددة الجنسیة بإتباع معیار مزدوج عند - ٤
إنشائها مشاریعها، وبالتالي ترفض مسائلتها عن النشاطات الضارة أو لا 

ح بهذه تتمكن حتى من مسائلتها عنها لان وثیقة تأسیس هذه الشركات تسم
المرونة التي لا تلزم الشركات المتعددة الجنسیة بإتباع نهج واحد في جمیع 
الدول سواء كانت متقدمة أو نامیة، لذا تهمل هذه الشركات استخدام التدابیر 
الوقائیة اللازمة لتجنب المشكلة أساساً، وعندما تحدث الكارثة فأنها ترفض 

.تحمل المسؤولیة عنها
ي احد أهم المضامین المتبقیة من نظریة السیادة التقلیدیة أن حمایة البیئة ه- ٥

إذ أن الدولة مسؤولة عن حمایة إقلیمها وهي بذلك تتحمل مسؤولیة حمایة 
.مواطنیها ومواردها الطبیعة من التعرض للضرر أو للأخطار البیئیة

الوقائیة كما أن الدولة تلتزم عند قیامها بنشاطاتها المختلفة أن تتخذ التدابیر 
المقبولة دولیا ویعد خرق الدولة لالتزاماتها الدولیة أو عدم اتخاذها للتدابیر 

وهو یستتبع مسؤولیة الدولة ، الوقائیة اللازمة سوء استخدام لحقوق السیادة
.المباشرة في حالة تحقق شروط المسؤولیة الدولیة

متضررین من كما لایمكن لأیة دولة المساومة على حقوق مواطنیها ال
ومقایضة المسؤولیة الدولیة للجهات المسؤولة عن ، النشاطات الملوثة والخطرة

هذه النشاطات بمبالغ مالیة زهیدة لتتمتع الأطراف المسؤولة بحصانة كاملة إزاء 
لأنه لایمكن للمواطنین أن یتحملوا ، الأطراف المتضررة من النشاطات الخطرة

.دولهم الناجم عن الجهل والتخلفنتائج ضعف التشریعات البیئیة في
لذا لابد من ان یتمكن المواطنین من الحصول على حقوقهم من خلال قیام 

فان لم تتمكن من ذلك یتم اللجوء إلى الوسائل ، دولهم بواجباتها بحمایة مواطنیها
.الدولیة لتسویة هذه النزاعات



بة والتعقید اذ لایمكن ان تقدیر قیمة الضرر البیئي لایزال أمر بالغ الصعو - ٦
حتى الان تحدید القیمة الحقیقیة للخسائر الآنیة والمستقبلیة الناجمة عن 

.الضرر وفق معاییر مبادئ عامة ومحددة بشكل واضح ودقیق
واخیرا لابد من الاشارة الى ان دولة صغیرة كنیوزلندا تمكنت من أن تنتزع 

خطورة الأضرار البیئیة المتعلقة آراء مهمة من محكمة العدل الدولیة بشأن 
بالتجارب النوویة وأظهرت الآراء المخالفة لقضاة المحكمة تفهما كبیرا لدوافع 
نیوزلندا وقلقها من اثار التجارب النوویة علیها وعلى المجتمع الدولي باكمله رغم 

.عدم التوصل الى تیقن علمي حول اثار هذه التجارب
مبدأ تقییم الأثر البیئي والمبدأ الوقائي هي من وقد اعتبرت المحكمة ان 

كما أكدت المحكمة إلى أن ، أهم التطورات التي حدثت في السنوات السابقة
العمل بموجب المبدأ الوقائي لا یمكن لعدم التیقن العلمي ان یكون سببا مقبولا 

.ل یوملتأجیل الاستجابة الدولیة للأخطار الجدیة التي یواجهها المجتمع الدولي ك
ومن خلال ما تقدم فان آراء القضاة قد بینت بان قواعد القانون یجب أن لا 
تمثل نظام منفصل وبعید عن مخاوف ومصادر القلق الحقیقیة للمجتمع الدولي 

.فلا یستجیب لهذه المخاوف ولا یتطور تبعا لها
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